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خلاصة الکلام 


في مسألة الإعانة على الحرام 


70ھ 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


لاأستاذ الدکتور صلاح آبو الحاج سب لا 
* نشر في مجلة الأصول للدراسات الإسلامية» في جامعة ساقريا. 


ان مسألة الاعانة علل الحرام من أكثر المسائل الحياتية التي يسأل 
عنهاء فهي مدار كثير من الفروع؛ لا سيم| في هذا الزمان بعد اختلاط 
احلال باحرام؛ إذ وصلت إِك تحقيق قاعدة ميسورة من خلال استقراء 
كتب السّادة الحنفية» وهي: آن ضابط الاعانة علن ا حرام ole‏ مذهب أبي 
حنيفة هو : 

أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنئ 
بعینه: آن عینه منکراً لا تقبل الا الفعل الحظور. 

وأن ما إرتقم المعصية بعينه فغبر مکروه» ویطیب آجره» ومعنین 
ذلك؛ أن عينه ليست منكراًء بآن المقصود الأصلي منها ليس العصیت 
ونیا هي آمر عارض Jeli Jai Lat‏ ختار فتنقطع نسبته عن البائع آو 
غيره. 

أما في الأعمال فيكفي فيا لر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل 
فاعل مختار» كا في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 


x‏ بام اد 
se‏ کے se‏ 


۸ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
Research Summary‏ 

The issue of assistance to do something 
which is forbidden in religion is one of the 
most asked questions of life, which is over 
many of the branches; especially at a time 
after the mixing of halal with haraam; it 
arrived at a affordable through extrapolation 
Hanafis books, namely: that the officer 
assisting in doing something which is 
forbidden in religion lands on the the doctrine 
of Abu Hanifa, is: 
What specific sin is mkroh, such as the sale 
of alcohol , wine and musical instruments. 
And the meaning of this :is that it's evil and 
does not accept, however, prohibited act. 
And unless a particular sin is not wrong, and 
the meaning of it; that the same is not denied, 
that the original meaning of which is not sin, 
but is opposed by the actor gets selected. 


۹ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا‎ 
But in deeds it has not done enough to select 
a particular sin that the act of actively 
mediating selected, as in the grazing pigs and 
the reconstruction of the church. 
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لاساد اكور هاا او الا ا 
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المقدمة: 


الحمد لله في علاه» القائل: it Jets}‏ اليَیْعَ)[البقرۃ:٥۲۷]ء‏ 
والصلاة والسلام علل سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم» وعلٰ 
من اتبعه واهتدی بهدیه وصار نی دربه ال بوم یلقاه. 

وبعد. 

فمن العلوم آن غیاب السّلطان الذي يقيم الحدود ویطبق 
الأحكام الشرعية في البلاد الإسلامية جعل كثيراً من أمور الناس يختلط 
فيها الحلال بالحرام» بسبب انتشار المحرمات في المعاملات المادية 
كالبنوك الربوية» أو الآلبسة المخالفة للأحكام الشرعية» آو الاطعمة 
والأشربة المحرمة. 

وهذا ما تعم به البلوی» ولا يستغني عنه مكلف؛ إذ يقع السؤال 
كثيراً عما یتعلق بحكم شيء فيه إعانة على الحرام في الظاهر» ولو جرينا في 
اعتبار الاعانة علن ال حرام مطلقاً ما سلمت للناس من معيشتهم 
ومعاملتهم الا القلیل» ولعسر علن آهل الدین والتقوی احياة والعاش. 


NY‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانة عل ارام 

بسبب ذلك فإنني تفحصت الكتبء ونقبت في الأبواب» وقلبت 
الصفحات؛ للنظر في السائل الواردة في الاعانة عند علمائنا الكرام في 
مذهب أبي حنيفة النعان #ه. فإنه توسّع في هذا الباب با يمكن أن 
يكون فيه رخصة للمسلمين في هذا الزمان» فأحببت أن أتتبع الفروع 
الواردة في المذهب مع مراعاة الخلاف فيها بين بين الإمام وصاحبيه في 
الكراهة وعدمهاء راغباً فيها بتحرير ضابطة في الباب آئمتناه دون تکلّف 
مني آو تعسف. ولا تحمیل للنصوص ما تحتمل. 

وأشير هاهنا إلى أنه سبق قد سبقى في الكتابة في هذه المسألة 
الشیخ الفتي محمد شفیم" رحه اه تعالل» برسالة ها م 
الکلام فی مسألة الاعانة علن الحرام»» وهي فريدة في بابهاء لكن مؤلفها 
رحه الله لر يفرق فيها بين رأي الإمام وصاحبيه» وتعامل بينهما kel dde‏ 
واحد في إخراج ضابطة في الباب» وأدخل فيها ما لا يدخل من القصد 
والتیّق وجعلھا مدار الحكم عل المسألة» مع أن عبارات علمائنا في نفي 
ذلكء والتصریح بخلافه وخلاصة القام أن رأيت فيها خلطاً عجيباً 
استوجب متي جمع مسائل الباب وترتبيهاء وذكر كل ما ذكروه في تعليل 
حكمهاء دون اراد نص کل کتاب في السألة خوف التطویل والتکرا 
ووقوع الإملال» وهي عل فصول راجياً من الله القبول. 
)١(‏ توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة سنة (79457١ه».‏ له مؤلفات عديدة منها كثير من 


الرسائل الطبوعة في آحکام القرآن» وهو مطبوع في ادارة القران کراتشی سنة ۱۶۰۷ هب وقد 
حققت رسالته تفصیل الکلام» وعلقت علل نصوصهاء» وبینت ما ها وما عليها بالتفصیل. 


۱۱ a 


الفصل الأول 
وما یتخذ منه وآمثاطا 


ورد عن أبى حنيفة 44 في هذا الباب في «مجمع الفتاوی»: ذا 
اجتمع الناس علل إمام من السلمین وهم آمنون والسبل آمنة فخرج من 
السلمین the‏ الامام الجماعة فينبغي للمسلمين أن يعينوه إن قدروا عليه 

سنال 

بيع السلاح إلى أهل الفتنة ‏ وهم البغاة ‏ إذا كان يعلم أنهم 
من اهل الفتنة وی عسکرهم مکروه dal S‏ تحریمیة؛ کا صرح 
بذلك الكاساني” والرغینانی" وابن elel‏ والعینی*» واحدادی" 


(۱) ینظر: درر احکام۱: ۳۰۲. 
(Y)‏ 3( البدائم۵: ۰۲۳۲ ۷: ۰۱2۲ 
)٣(‏ نی الهداية .۳٦٣ :٤١‏ 

.۱۰۷ :٦ نی فتح القدیر‎ )٤( 
نی رمز ال حقائق١: ۳۲۹۔‎ )٥( 


LL NÉ‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحجرام 
وشيخي زاد"» والزاهدي"» وملا مسکین*۰ وعمر ابن نجیم*» وصدر 
الشریعة"» واللكنوي" والنسفی" . والأفغاني"» ومحمد بن الیاس 
زاده"» واليداني"» ونظام الدین" وآرجعوا هذه الکراهة إلى أمور: 

الاول؛ آنه من باب الإعانة علل الاثم والعدوان والعصية وهو 
منهي عنه؛ قال غَلة: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الْأنْم وَالْعْدْوَانِ] [المائدة: ؟]. 

الثاني؛ لما ورد فيه من حديث عمران بن الحصين Jas OD i‏ 
لله ل هى عن بيع السلاح في الفتنة)”. 


.۲۸ في الجوهرة7:‎ )١( 

.۷۰۱ مجمع الانهر۱:‎ OD 

(۳) نی الجتبین ق AY oV‏ 

(5) في شرح ملا مسکین ص۰۱۷ 

. ۲۱۸ :۳ في النهر الفائق‎ )٥( 

.۳۲۹ :١ةیاقولا فی شرح‎ )٦( 

.۳۸۵ عمدة الرعایة۲:‎ à (V) 

(A)‏ في الستصفی شرح النافع ق۱۸۸ب. 

(۹) نی کشف ال حقائق :١‏ ۳۲۹. 

() ی شرح النقایة۲: ۱۵۲. 

۰۱۱۷ اللبابع:‎ GO) 

.۲۸۵ نی الفتاوی اهندیة۲:‎ CY Y) 

(۱۳) في صحیح البخاري۲: ۷۶۱ معلقاء سنن البيهقيه: ۳۲۷ وقال: رفعه وهی 
والوقوف آصح. واحرح والتعدیل۸: ۰۱۰۲ والکامل۲: ۰۵۱ وضفعاء العقیلي؛: ۰۱۳۹ 
وتاریخ بغداد۳: ۰۲۷۸ ومسند البزار۹: ۰1۳ وقال: وهذا احدیث لا نعلم أحداً يرويه عن 
لنبي odi ao o OL se Y]‏ وعبد الله اللقيطي لیس بالعروف. وبحر بن كنيز ريكن 


a‏ سآ 


الثالث؛ لأن الواجب قلع سلاحهم le‏ آمکن حتی لا یستعملوه نی 


الفتنة فالنع آو. 
الرابع؛ لأن المعصية تقوم بعينه فیکون إعانة مم وتسبیباء ولأن في 
ذلك معونة علينا. 


الخامس؛ لأن بيع السلاح في أيام الفتنة اکتساب سبب تہییجھاء 
وقد أمرنا بتسكينهاء قال #: (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)". 
ونض علل أنْ الكراهة تحريمية في ذلك ابن نجیم" واحصکفي" 
وتابعهم ابن عابدین* والخادمي”. 


بالقوي» ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه» وقد 
رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفا؛ ومعجم الطبراني الكبير۱۸: ١١۳٠ء‏ 
والسنن الواردة ی الفتن۲: ۰۰4٩‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤:‏ ۸۷: فيه بحر بن كنيز» 
وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخیص۳: ۱۸: ضعیف. والصواب وقفه. 

)١(‏ قال النجم: رواہ الرافعي في أحاليه عن آنس» وعند نعيم بن ماد في كتاب الفتن عن ابن 
عمر #: بلفظ: (إن الفتنة راتعة في بلاد الله عل تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل 
لن اُخذ بخطامھا) کم فی کشف ا حفاء٢:‏ ۱۰۸ء ون التدوین نی تاریخ قزوین١:‏ ۲۹۱ عن 
أنس ظله مرفوعاً. 

.٥٥٥ہ-۱٥١‎ :٥قئارلا فی البحر‎ )٢( 

۲٦۸ : الدر الختارع‎ i )۳( 

(6) فی رد الحتار : ۰۸ ۲. 


A‏ ...ب خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 


£ 


مسالة: 

هدية السلاح وسائر آسباب التمليك من fal‏ الفتنة تکره 
كما صرّح به اللکنوي". 

مسألة: 


بيع السلاح من أهل الفتنة إن لم يكن يعرف أن المشتري 
منهم لا كراهة فيه؛ لأن الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح وعلل 
الغالب تبنی الأحكام دون النادرء ولأن الأصل عدم الكراهة ولا 
صارف عنه» کا صرّح به PGE Ms crabs‏ والحداديٴ“ وملا 
خسرو"» والعينيی؟» وابن نجیم"» وشيخي زاد" والزاهدي"» وملا 
مسکین» وصدر a‏ واللکنوی"» والافغانی". 


.۳۸۵ في عمدة الرعایة۲:‎ )١( 
YAY الغین‎ 1 
.۳۰6 : نی اهدايةع‎ )۳( 

(5) في الجوهرة7: YAT‏ 
.۳۰٣ :١ماکح s d Co)‏ 
)٦(‏ فی رمز ال حقائق١:‏ ۳۲۹۔ 
(۷) ی البحر الرائقه: ۱۵۵. 
(۸) نی جمع الأہر١:‏ ۷۰۱. 

AY oV odl C 

We aee eh AO 1) 

.۳۲۹ في شرح الوقایة۱:‎ )١1١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 


£ 


مسالة: 

بيع السلاح ني الأمصار لمن لا يعرف من أهل الفتنة لا 
يكره؛ OY‏ الغلبة من الأمصار لأهل الصلاحء كما صرّح به الطحاوي”. 
GLE MI‏ وهي نفس السالة السابقة وانا آفردتبا بالذکر خوف 
التباس كراهة بیع السلاح للمسلمين لظنّ أن يكون له عاقبة وخيمة. 
فهذا الظن لا تعویل علیه لانه نادر» والاعتمدا عم آن الغالب علن آهل 
الامصار الصلاح. 

مسألة: 

بيع السلاح من كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً 
مرجوحاً وكان احتمال أن یستعمله في الفتنة قویا راجحاً یکره کا 
صرح به ابن ایام *. 


(۱) فی عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 
(۲) فی کشف ال حقائق :١‏ ۳۲۹. 
(۳) نی ختصرہ ص 57 5 . 
(4) في اهداية 4 : ۳۹۶. 

.١۵۹:۱۰ نی فتح القدیر‎ )٥( 


MA‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ا حرام 


‘Mls 

بیع السلاح من قطاع الطریق یکره کراهة تحريمية؛ لأنَ 
قطاع الطريق من آهل الفتنة کما صرح بذلك ابن نجيم”» وعمر ابن 
نجیم"» واللکنوي"» والنادمي* ففیه |عانة هم علل قتل المسلمين بغير 
حق وسلب آمواهم وانتهاك آعراضهم کا هو امحال في آهل البفي. 


مسألة: 

بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية؛ OY‏ 
اللصوص من أهل الفتنة كما صرح بذلك ابن نجيم”» وعمر ابن 
Ore‏ واللكنوي”. والخادمى”. للعلة Sead‏ ذكرها. 


() نی البحر الرائقه: 4 ۱۵. 
(۲) فی النهر الفائق۳: ۱۸ ۲. 
(Y)‏ 3( عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 
(6) فی حاشیته علن الدرر ص۹٩‏ ۱. 
() نی البحر الراتقه: 4 ۱۵. 
() نی النهر الفائق۳: ۲۱۸ . 
(۷) فی عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 
(۸) نی حاشیته علیٰ الدرر ص 5 .١‏ 


M As‏ فآ 
مسألة: 
بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا 
یکره؛ ay‏ لأسن اها إلا لی وصنعة 4.9( o‏ المعصية تقع 
بعين السّلاح بخلاف الحديد. کما صرح به الکاساني"» والزيلعي" 
PGE Ms‏ وال : : RG‏ وال ينو A‏ وال لک ی( وا ] ص ۲ 0 


£ 


مسالة: 


بیع السلاح والکراع - وهي اخیل والبغال واحمیر والابل 
والثيران التي يحمل عليها المتاع - والسبي وما شابه ذلك من آهل 
الحرب إذا حضروا مستآأمنين أو تجهيزه لهم مع التجار یکره؛ ولا 
فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنها على شرف 
الانقضاء آو النقض» وهذا لانهم یتقوون بالکراع والسلاح علل قتال 
السلمین. وقد آمرنا بکسر شوكتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة 


.١57 في البدائع/ا:‎ )١( 
۰۲۹۷-۲۹۱ :۳ في الثبیین‎ )0( 

YE ERI (3 (Y) 

(6) في الستصفی شرح النافع AA‏ 
)٥(‏ نی رمز امحقائق۱ : ۳۲۹. 

(7) فی عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 

(۷) ی الدر الختارع : ۰۲۱۸ 


۰ — خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل ا حرام 
ww. 7 ae $ o ee s e d -‏ 

محاربتهم كما قال الله تعالى : ERU‏ لا تکون فتنة) [البقرة: 
[Y4Y‏ 

فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم عل محاربة المسلمين» وإذا ثبت 
هذا في الكراع والسّلاح ثبت في السبي بطريق الآوك؛ لأنه إما أن يقاتل 
بنفسه آو یکون منهم من یقاتل» وتقويتهم بالقاتل فوق تقويتهم بالة 
القتال is‏ صرح به الطحاوي”. والسرخسی" وابن امام" ونظام 
0 


£ 


مسالة: 
بيع الحرير والديباج بر حمله إليهم؛ a‏ وه منه 
ریات el‏ فان کان be‏ من ابريسم أو ثياباً رقاق من القز 
فلا بأس بإدخاها إليهم؛ لأن ذلك ليس مما يتقوئ به علل القتال» وان 
يستعمل في اللبسء فهو نظير ما يستعمل في الآكلء IS‏ صرّح به برهان 


الآئمة©. 


.5 مختصره ص57‎ O0 
ENS t£ LL (Y) 

(۳) في فتح القدیره: 11۱ . 
(6) نی افندیة۲: ۰۱۹۸-۱۹۷ 
)٥(‏ نی AYTA edl‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 


£ 


مسالة: 

بيع الصفر إليهم والرصاص لا يكره؛ لأن هذا لا یستعمل 
à e»‏ الغالب» فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك أر يحل 
إدخال شيء من ذلك؛ لآن المعتبر عادة كل قوم فيا يبن عليه من 
الآحكام» كا صرح به برهان الأئمة". 

مسألة: 

إدخال النسور الحي والمذبوح معها أجنحتها والعقاب 
والبازي والصقر إليهم لا يحل؛ لأنْ الغالب عليه أنه لو يدخل 
يجعل منه الريش والنشاب والنبلء أما إن إدخلت للصيد فلا بأس 
بمنزلة الغنم التي تحمل إليهم للأكل؛ لأن يصطاد مها ما یو کل کیا صرح 
به صاحب برهان الأئمة”. 


£ 


مسالة: 

بيع الطعام من آهل الحرب لا يكره لكنه خلاف الأولى؛ وان 
كان القیاس آن یمنع من له ال دار احرب؛ لأنه به مصل التقوي علن 
کل شی ۰۶ والقصود اضعافه YI‏ أنا عرفناه: أي ger‏ الطعام ال 
بالنض» يعني حدیث ئامة» وهو ما رواه البيهقي من طریق محمد بن 


AYU) boll GO) 
NYU في الحیط‎ )۲( 


YY‏ خلاصة الكلام ني مسألة الإعانة علل الحجرام 
إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» فذكر قصة إسلام ث|مة» وفي 
آخره قوله لآهل مكة حين قالوا له: أصبوت؟ فقال: اني والّه ما 
صبوت. ولكني آسلمت SSL Ss‏ مد وات وأيم الذي نفس 
ثمامة بيده لا تأتیکم حبة من الييامة - وکانت ریف مکة ما بقیت ‏ حتیٰ 
و aM c aL c‏ 
مکة حتیٰ جهدت قريشء فکتبوا ال رسول الّه صلی الله عليه وسلم 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إل ثامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول 
الله صل الله عليه وسلمء ولأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين» 
قال صلل الله عليه وآله وسلم: (لا تستضيئوا بنار المشركين)”» وقال: 
(أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءئ ناراهما»". وفي حمل الأمتعة 

للتجارة نوع مقاربة معهم فالأوك آلا یفعل ولانہم یتقوون ہما 
يحمل إليهم من متاع أو طعام» وينتفعون بذلك؛ وهذا لأن المسلمين 
يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة» فإذا منعناهم ما 
في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم» ولأن التاجر إذا دخل إليهم 
لیأتی المسلمين با ينتفعون به من ديارهم فإنه لا يجد بدا من أن يحمل 


(۱) سنن البيهقي الکبیر ۸: ۰۱۲۷ وسنن النسائي ۸: ۰۱۷ ومسند آمد ۳: ۹۹. 
(Y)‏ المعجم الكبير 5: ۶ وسنن ن البيهقي ۹: ۲۳ وسنن AE‏ 0« وسنن 
النساتی الکبری 6: ۲۲۵. 


Ye 

بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمین في ذلك» کا 
صرّح به الس خسبي”» وبرهان الائمة"» والمرغيناني” وابن اغمام“. 

مسألة: 

بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب 
وھ یہ امس لس وه جو نمك ناخ بدي 
لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحاً؛ لأن فسادهم على شرف الزوال 
بالتوبة آو بتفریق معهم بخلاف هل احرب فاتّم یتفرغون له؛ لإعداده 
لقتال المسلمين وکسر شوکتهم» کا صرح به الرّيلعي”» والشرنبلالي", 
edt C d DUM UAR ea yc, Sad,‏ الصغیر» إلى آنه لا 
يكره حيث قال: وهذا في السلاح ‏ أي الكراهة ‏ وأما فیما لا یقاتل به 
إلا بصنعة فلا بأس به. وقال ابن امام“ بعد نقل هذا: «قيل بإشارة هذا 


يعلم أن بيع الحديد منهم لا یکره». 


() فی البسوطع: ۰۱۱۰ 
(۲) نی الحیط ۱: ۱۳۵. 
(۳) في الهدايةه: ٤٦١‏ . 
(5) في فتح القديره: .55١‏ 
Co)‏ ی التبیین ۳: ۲۹۷. 
)٦(‏ فی الشرنبلالیة١: .۳۰٣‏ 
(۷ ف الدر الملختار٤‏ : ۸٦۲۔‏ 
(۸) نی فتح القدیر٥: .٦٦٤‏ 


Yt‏ خلاصة الكلام في مسألة الاعانة عل ارام 

وقال ابن عابدین": «مقتضی ما نقلناه عن «الفتح» عدم الكراهة» 
الا أن یقال: النفي کراهة التحریم والثبت کراهة التنزیه؛ OM‏ ا حدید 
وإن إرتقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه من يعمله سلاحاً كان فيه نوع 
إعانة. تأمل». 


قلت: والذي جعل ابن عابدين يثبت الكراهة ويحملها على 
التنزمبية هو أن بيع الحديد والسلاح إلى أهل الحرب يستويان في ظاهر 
الرواية ی الکراهة» كا نص عن ذلك الحاكم ونقله عنه ابن امام“ 
ولكن يمكن أن يكون في هذا تكلف؛ o NU‏ حمل عدم الكراهة علل أنها 
رأي فخر الإسلام وهو خلاف المذهب. 


£ 


مسالة: 


بيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل ا حرب یکرہ؛ 
لامر آن فیه تقويتهم کما صرح به الوصلی* ونظام 0ئ 


.۲٦۸ :٤راتحملا نی رد‎ )١( 
.٦٦٤ :٥ریدقلا نی فتح‎ )٢( 
.۳۷۲ :٥رایتخالا‎ (Y) 
۱۹۸-۱۹۷ ی امندیة۲:‎ )٤( 


۲ lic 
e 


مسالة: 


إدخال ما سبق على fal‏ الذمة لا یکره؛ لاثم التحقوا 
d EAR‏ الأحكام صرح به الموصلي”. 


£ 


مسالة: 
لا يُمَكّنُ الحربي أن ينقل إلى دار الحرب السّلاح والكراع 
وا دید والدقیق إذا اشتراه في دار الاسلام. وکذا السلم ولکنه 
لا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء؛ لأنه تناوله عقد 
الأمان؛ إلا إذا أسلم بعض عبيده منع من إدخاهم دار الحرب؛ لأن 
المسلم يمنع من ذلك» |S‏ صرّح به الموصلي". 
ان مسائله الرئيسية أریعةٌ نوا dnl My Lee BE Gb dal SU gle‏ 
بعدم الكراهة» وما عداها من المسائل فمخرج عليهاء ومفهوم منهاء أما 
الثلاث فهی : 
۱ بیع السَلاح من آهل الفتنة عند العلم. 
۲ بیع السَلاح وآمثاله من آهل احرب. 


() فی الاختیار۵: ۲ ۳۷. 
(۲) نی الاختبار۵: ۰۳۷۷-۳۷ 


Y‏ خلاصة الكلام ني مسألة الإعانة علل الحرام 
Y‏ بيع ما يتخذ منه السّلاح كالحديد وغيره من أهل ا حرب. 


ففي كل منها اٍعانة علل العصية» وهي قتل السلمین والفتك مهم 
وطغیان آهل الفتنة آو احرب علیهم. وإن كان يتوسط بين فعل المعصية 
وبیع السّلاح فعل فاعل ختار؛ الا آنه لا ورد النصّ الشرعي في النهي 
عن بيع أهل الفتنة» ودخل فيه آهل الحرب؛ لاأن فتنتهم وخطرهم عظم 
علل المسلم» اغتفر لهذه المسائل أن تخالف ضابط الباب في هذه الجزثية. 

Li‏ المسألة الرٌّابعة فهي: بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة 
فلا كراهة فیه؛ لانبم یستطیعون الاستفادة منه في الفتنة؛ لانجم علل 
شرف الزُوالء فلا یتفرغون له بخلاف أهل الحرب فانهم یتفرغون له 
ویتقون عل السلم به» وبه عرف الفرق بینها. 

في «الوسوعة الفقهية الکویتیة»": ذهب آبو حنيفة ال آنه: یکره 
بيع السّلاح من أهل الفتنة؛ لان العصية تقوم بعینه» وهي الاعانة عل 
الائم والعدوان وانه منهي عنه. بخلاف بیع ما یتخذ منه السلاح 
کادید؛ لأنه لیس معدا للقتال» فلا یتحقق معنین الاعانة. وذهب 
الصاحبان من الحنفية إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك؛ لأنه إعانة 


ال ۱۳-۲۱۲ ۲. 


Wo a 
عل المعصية» فهو مكروه عندهماء خلافا للامام» ولیس بحرامء خلافا ما‎ 
ذهب إليه الجمهور.‎ 

وفیها": بيع ما يتخذ منه السلاح لأهل الحرب والفتنة كالحديد 
ونحوه فإنه يحرم عند الجمهور ومنهم الصاحبان خلافا لأبي حنيفة. 

وفيها”: ذهب الحنفية إلى كراهة بيع السلاح زمن الفتنة كراهة 
تحريم» وقال أبو حنيفة: بعدم الكراهة: لآن العصية لا تقوم بعينه. 
فهذه النقول الثلائة من «الوسوعة؟ فيها تناقض ظاهر فيا يلي: 

١‏ .في النقل الأول: ذكر أن الصاحبين يقولان بكراهة بيع مأ يتخذ 
من السّلاح لأهل الفتنة لا بالحرمة خلاف لما ذهب إليه الجمهور من 
القول بالحرمة. وفي النقل الثاني ذكر أن الصاحبين يقولان بالحرمة مع 
الجمهور. 

Jel e Y‏ الأول ذكر أن أبا حنيفة يقول بكراهية بيع السلاح 
لأهل الفتنة» وفي النقل الثالث ذكر أن أبا حنيفة يقول بعدم الكراهة. 

هذا من ناحية التناقض في] ذكر فیھا فیما بينه» أما من جهة خلاف 
ما ذكر فيها لما هو مذكور في الذهب. فك مر سابقاً في المسائل المذكورة 
أن بيع السلاح من أهل الفتنة أو الحرب يكره في المذهب بلا خلاف بين 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية٥۲: ٠٠١١-٠٠١١‏ . 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية .٠۹:۳۲‏ 


A‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
الإمام وصاحبية» وبيع ما يتخذ من السلاح كالحديد يكره لأهل الحرب 
ولا يكره لأهل الفتنة بلا خلاف أيضاً بين الإمام وصاحبيه؛ إذ إر ينص 
علل الخلاف أحد ما یدل علن أنہامن مسائل الاتفاق بينهماء حتیٰ الکتب 
التخصصة فی الذهب بذکر امخلاف بینا لر تذکر حلاف ککتاب «خلاف 
الرواية بین آي حنيفة وصاحبیه»"» والّه آعلم» وعلمه آحکم. 


انق ادن 


Yi MaA 


الفصل الثاني 
مسائل بیع p‏ 


Ua 


بيع العصير من الشتري الذي یعلم آنه بتخذه خراً لا یکره 
عند أبي حنيفة وهو قول إبراهيم وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء 
والثوري. 
وظاهر عبارات الكتب يدل علل أنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم 
البائع أن المشتري سيتخذ من الخمر أو لاء كما صرح به الزيلعي"» وملا 


Y-YA DUYVT IY oed 3 O0) 
.۳۲۰ في درر احکام۱:‎ )۲( 
.۲۷۳ :۲ ۵۳۲۹ :۱ ورمز امحقائق‎ ٩۰۳ البنایةه:‎ a )۳( 


۰ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
وابن نجیم" والحلبي”. وملا یکی والقاری"*» وابن عابدین*» 
وقاضي POL‏ والنسفي" واللکنوی* والزاهدي“» واليداني qu‏ 
ونظام الدين”"» وهو ما ذهب إليه فخر الإسلام في «شرح الجامع 
الصغبر)ء وآبو الانث d‏ (شر OU‏ 
M 5 “e ^ 2‏ 7 £ 

وذکِر من الفرق لأبي حنيفة #ه بين كراهية بيع السلاح من أهل 
الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خمراً أن الضررٌ هنا يرجع إلى 
العامة» وهناك إلى الخاصة”. 


(۱) ی البحر۸: ۲۳۰. 

(۲) ی ملتقی الأهر۲: ۵1۸. 

(۳) في شرح ملامسکین ص ۳۰۲. 

. ۲۳ نی فتح باب العناية۳:‎ )٤( 

)0( 3 رد المحتار؟: 097. 

NYE Vol sks SCV) 
في المستصفئ شرح النافع ق۱۸۸ب.‎ )0( 

(۸) فی عمدة الرعایة۲: ۰۳۸۵ وحاشيته عن الحداية 5: /771. 
)٩(‏ ی الجتبی ق ۳۵۷ 

VW :£ oU (9) 

usi Se Y Ye C VY Rua 30)‏ والتتارخانية. 
)٢(‏ ینظر: فتح القدیر٥: E‏ 

(۱۳) ینظر: البنايةه: ۰٩۰۳‏ وحاشية اللكنوي علل ا ھدایة١٤: .۳٦٣‏ 


ee ce‏ ا 

وقال آبو السعود الآزهری*: «وظاهر اطلاق الصنف آن لا 
فرق في عدم كراهة بيع العصير من خمار في البيع من ذمي آو مسلم. 
وقال: bed‏ هذا يجوز بيع العصير من الخمار مطلقاً وإن إريكن بالسواد 
وإليه يشير كلام es‏ و«التنویر» ». 

وصرح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة 5 وإن علم البائع بأن 
المشتري سيتخذه خمراً السرخسي”» والمرغيناني”» والقدوري*» وشيخ 
زاده*» وصرّح النسفي": وجاز بیع العصير من خمار. 

وبیتوا آن عدم الکراهة عند أبي حنفية # لما بلي: 

الأول؛ لأنّه القياس؛ لقوله تعال: [ِوَأَحَلَ الله اليم [البقرة: 
۵ وقال الثوري: بع ا حلال من شئت”. وقد تم بأركانه وشروطه. 

الثاني؛ لأنّه لا فساد في قصد البائع» فإن قصده التجارة بالتصرّف 


.1۰ 1 في حاشيته عل ملا مسکین۳:‎ )١( 

(۲) فی البسوط 4 ۲: ۳. 

(۳) في اهداية۱۰: ۵۹. 

YAV :٢رصتخلملا‎ CE) 

.۵4۸ :۲ نی جمع الاهر‎ )٥( 

)٦(‏ نی الکنز٦:‏ ۲۸۔. 

.)۱۵6 :6( ی تاریخ ابن معین(4: ۰۱۰ والغني لابن قدامة‎ (C) 


essei PY‏ مسألة الاعانة عل ارام 
فا هو حلال لاکتساب الربح. وانما الحرم والفساد في قصد الشتري 
اتخاذ ا مر منه» ولا تزر وازرة وزر آخری. 

الثالت؛ لان العصیر مشروب طاهر حلال» فیجوز بیعه» وأكل 
ثمنه» لأن المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير بل بعد تغيره 
E PT‏ آخر متاز عن العصير بالاسم والخاصة» فصار عند 
العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه. 

الرابع؛ OY‏ العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعاً فيكون 
الفساد للل اختباره. 

الخامس؛ لأن هذا الشرط لا خرجها عن ملك المشتري ولا 
Ae‏ 

حر نت tai‏ لبس" .آله العضية 07 بطي 20007 بط ها 
يصير خمراً. 

EI‏ يكره بيع العصير من يتخذه خمراً عند آي یوسف ومد کا 
صرّح به المرغيناني" وغيره» ووجه ذلك عندهما: آنه استحسان؛ لان بیع 
العصیر والعنب من یتخذه مرا إعانة علٰ العصیةء وتمكين منهاء وذلك 


(۱) فی البسوط 4 : 


VEe 
سر عل اشتري اتخاذ ا خمر؛ فكان‎ p E n واذا‎ te 
و(املشکلات)؛ سے و«الباقانی)‎ 7 d 7 
من مسلم. آما إذا کان من كافر كمجوسي أو‎ OLS وغیرها: الكراهة إذا‎ 
ذمي فل" يكره. واش الخادمي”" قبده بالمجوسي والذمي» أما السلم‎ 

فمکروه اتفاقا. 

ورد هذا ابن عابدین" بقوله: وهو خلاف اطلاق التون وتعلیل 
الشروح با مر وقال الطحطاوي: وفيه أنه لا يظهر الا عل قول من قال: 
إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون 
إعانة علل المعصية» فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما 
بعد أن ذكر المعتمد في المسألة أعقبه بصيغة التمريض: قيلء فذکر بعده 
توجيا لقول أب حنيفة. 

وهذه عبارته: «ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمراً في قول أبي 
حنيفة» وقال صاحباه: يكره» وقيل علك قول أبي حنيفة: نا لا یکره إذا 


۰۲۸۷ :۲ )۱( 

(۲) في حاشیته علل الدرر ص1۲ ۰۱۵ 
GM)‏ رد الحتار 7: ۰۳۹۱ 

.77 5 في فتاواه"!:‎ )٤( 


۲۶ خلاصة الكلام ني مسألة الإعانة علل الحرام 
باعه من ذمي بثمن لا يشتريه السلم بذلكء آما إذا وجد مسلما یشتریه 
بذلك الثمن یکرہ إذا باعه ممن یتخذہ خمراً» وهو كا لو باع الکرم وهو 
يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع 
تحصیل الثمنء وإن کان قصدہ تحصیل ا حمر یکر وغراسة الکرم عل 
هذا إذا كان يغرس الکرم بنیة تحصیل ا حمر یکرہ؛ وإن كان لتحصيل 
العنب لا يكرهء والأفضل أن لا يبيع العصير من يتخذه خمراً». 

وقال الحموي” نسب هذا القول ل«فصول العلائي»ء وهذا الذي 
ذكره قاضي خان لتضعيفه بعد أن ذكر المعتمد في المذهب نقله عنه ابن 
نجیم" دون بیان منه لذلك. فقال: وذکر قاضي خان في«فتاواه»: ان بیع 
E‏ 
التخمیر حرم» وکذا غرس الکرم علل هذا انتهی. وعلل هذا عصیر 
العنب بقصد الخلية أو الخمرية. انتهی. وعلق SL an‏ نقول عن 
(الشکلات» وافصول العلائی» واالسراج» توید ما ذکره ابن نجیم. 
وفعل مثله بيري زاده*. 


(۱) نی غمز العیون۱: ٩۷‏ 
(۲) فی ال شباه والنظائر۱: ۹۷. 

(۳) ی غمز العیون علن الأشباه والنظاثر۱: ۹۷. 

(6) في عمدة ذوي البصاثر محل مهیات الاشباه والنظاثر ق٩1.‏ 


qeu Wies 

قلت: علم ما ذكر في هذه المسألة أن الكتب المعتمدة في المذهب إر 
تفرق بین آن یکون لدی الشتري علم بآن من سیبیعه سیتخذه را أم 
لاء ما يدل علل آنه لا فرق في ذلك» وقد صرح بهذا أبو السعود» كيف لا 
ومفهوم الموافقة والمخالفة معتبر في عبارات الكتب» ومع ذلك فإن 
بعض الكتب العتمدة صرحت بعدم الكراهة وإن علم البائع Ob‏ 
المشتري سيتخذه خمرأء فلم يبق بعدهاء جال للارتیاب. 

آما ما نقل عن بعض الکتب من التقیید بعدم الکراهة ٍذا کان من 
کافر آو ذمي فهو مردود لكونها كتب غير معتبرة في المذهب كما علم في 
مكانه» ومعلوم أن لا يؤخذ منها ما يعارض ما في الكتب المعتمدة» وقد 
رد ابن عابدين والطحطاوي ما ذكر فيها لمخالفة المتون التي فيها المعتمد 
من الذهب. 

آما ما نقل عن «الاشباه» من التعویل علل القصد. فیمکن رده من 
وه 

الاول: آننا عندما رجعنا إلى (فتاویٰ قاضي خان» التي أخذ المسألة 
منهاء وجدنا قاضي OLE‏ ذکرها بصيغة التمریض بعد آن ذکر العتمد من 
المذهب. 

والثاني: أن ابن نجيم أراد بذكر المسألة تحت قاعدة: الأمور 
بمقاصدها. التدلیل ببعض السائل علن القاعدة لا ذکر العتمد من 


A a‏ خلاصة الكلام ني مسألة الإعانة علل الحرام 
المذهب؛ لأنه ذكر في «البحر» ما عليه الكتب المعتمدة لا ما ذكره في 
«الأشباه»» وما فعله الحموي وبيري زاده في التعليق eje‏ هذه المسألة من 
«الأشباه» هو تأييد القاعدة بذكر مسائل من الکتب لا أنها المعتمدة في 

والثالث: آنه قد نص علل آن «الاشباه» من الکتب غير المعتمدة في 
الذهب وإن حمله بعضهم على شذةما فیها من الاختصار. 

والرابع: آن السرخسی" نص عل آن العتمد في الفساد هو قصد 
الشتري لا البائع» فقال بعد ذکر السالة: «لا فساد في قصد البائم» فان 
فصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لا میات الربح ME‏ المحرم 
والفساد في قصد الشتري اتخاذ اخمر منه». 

والخامس: أن لا يمكن أن يقدم كتاب «الأشباه» في تحديد المذهب 
عل متون المذهب وشروحه المعتمدة» فمعلوم أن اتفاق هذه الكتب 
جميعاً في بيان المذهب لا يمكن أن يعارض بمثل «الأشباه» و«السراج» 
و«الجوهرة»» والله أعلم وعلمه أحكم. 

le asl ;‏ أن القصد المكروه الذي ذكره قاضى خان وتبعه فيه ابن 
نجيم هو أن يقصد بفعله نشر الخمر وشيوعه بین الناس لا أن يكون 


EES 


ee es‏ ت۱2 
قصده من بیع العصیر هو تحصیل الربح فحسب مع علمه بأن الذي 
يشتريه منه يتخذ من الخمر؛ إذ قال قاضي خان: وهو یعلم آن الشتري 
يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن» وان 
كان قصده تحصيل الخمر يكره. والله أعلم 


£ 


مسالة: 
بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً لم يكره بلا خلاف. 
كما صرّح به ابن عابدين”". 


£ 


مسالة: 


بیع العنب من الشتري الذي یعلم آنه سیتخذه خر لا یکره 
والعيني”» by‏ «الحیط»: بلا خلاف بينهم» لكن في «الخزانة» أنها عل 
اخلاف؟. 


.۳۹۱ رد الحتار»:‎ dO) 

See ree وان‎ 

(۳) ی البنايةه: ۹۰۱۳. 

(6) ینظر: رد الحتار»: ۳٩۱‏ وامندیة۳: ۰۲۱۰ 


YA‏ — خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 


£ 


مسالة: 


بیع الکرم من یتخذ اخمر من عینه جائز لا باس به كما 
صرح به السر خس ی" وفي ۸الحیط»: بلا خلاف بینهم". 


یا 
بیع الارض من یغرس فیها کرما لیتخذ من عنبه ا حمر لا 
يكره عند أبي حنيفة» ى) صرح به السرخسبي”". 


مسالة: 


بيع الخمر لا يجوز؛ كما صرّح به المرغيناني”» والبابرتي”, 
J‏ ينو aa‏ وابن امام" OS SN‏ 


XE st at 

(۲) پنظر: رد الحتار: ۰۳٩۱‏ 
(۳) ني المبسوط٢۲:‏ ۳۔. 

YA DIARI نی‎ )٤( 

.۱۰۸ :٦ةیانعلا نی‎ )٥( 
.۹۰۳ نی البنایةہ:‎ )٦( 

(۷ فی فتح القدیر٦:‏ ۱۰۸. 
(۸) فی عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 


VA Ha 
مسألة:‎ 

للمسلم من ثمنها جاز ولا یکره للمسلم آخذه؛ aay OY‏ ھا مباح؛ 

آي البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الکافر فیملکه البائع فیحل 

Pool 5 منه» کےا صرح به العينى”» والحدادي”. وشیخی‎ Ae Vi 

والقاری؟. 


£ 


مسالة: 


لو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم را وقضاه من 
ثمنها لم ye‏ له أخذه؛ لأن بيع المسلم للخمر لا جوز وهو SL‏ 
فيكون الثمن حراماً؛ لأن الخمر ليس بال متقوم في حق المسلم فبقي 
الثمن علل ملك المشتري فلا يحل أخذهء کبا صرح به صاحب العينيی" 
والحدادي”, وشیخی زاده © والقاري”. 


YY 4 SUI OV) 

.۲۸۷ اوهرة۲:‎ G (Y) 

(۳) في جمع الاهر ۲: ۵4۸. 

(6) في فتح باب العناية۳: ۲۳. 

.۲۷۲ :۲ نی البنایة۹: ۳۳۹ء ورمز امحقائق‎ )٥( 
YAN :٢٢رهوچ نی ا‎ )٦( 

(۷) في جمع الانهر ۲: ۵4۸. 

(۸) نی فتح باب العناية ۳: ۲۳. 


66 ردب تخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ارام 

مسالة: 

حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنیفة خلافا غماء فيطيب 
له الأجر عند i‏ أبي يوسف ومحمد لا أجر له. كذا ذكر في 
(الأصل)ء وذکر محمد بن الحسن”: «أنه يطيب له الأجر في قول أبي 
حنيفة» وعندهما یکره E‏ صرّح به السرخسی" والكاساني”» 
والزيلعي”» والمرغيناني*» والعيني”» وملا خسرو” eds XJ‏ 
والشلبي" والبابرتي"" وملا مسکین" والحصكفي”. 

وذکروا آن حجتهم فیما ذهبوا الیه: 

a‏ ساره ی فرش ربہتچتھے 


.٦۸ ٤ریغصلا نی ا جامع‎ )١( 
.۳۸ فی البسوط۱:‎ )۲( 
۰۱۹۰ :6 ی البدائم‎ )۲( 

.۲۹ :٦نیبتلا‎ C£) 
MW M UA (3 (o) 
.۲۷۳ ی رمز احقائق۲:‎ C0 
.۳۲۰ في درر احکام۱:‎ )۷( 
.۳۲۰ فی الشرنبلالیة۱:‎ )۸( 
.۲۹ :٦نییبتلا نی حاشیة‎ )۹( 
.1۰ فی العناية۱۰:‎ )۱۰( 
.۳ ۰۱۲ في شرح ملا مسکین ص‎ )۱۱( 
.۳۹۱ :٦راتخلا الدر‎ )۱۲( 


ee es 
{NGAUS SII je 19305 V3) :355 إعانة علٰ اللعصیةء وقد قال اللہ‎ 
.] ۲ [الائدة:‎ 

انياً: ولأنّه ٍ: (لعن فی الخمر عشرة منها حاملها)". 

وححة آبي حنيفة في قال: 

آولا: آن الاجارة علل ا حملء وهو ليس بمعصية» وليس بسبب 
للمعصية» وهو الشرب. ونا نحصل العصية بفعل فاعل ختار. 

انیً: آن امحدیث محمول علل احمل القرون بقصد العصیة: آي 
وهو شرب الخمر. 

545948 ule لان‎ € bed ose cc e JL ON نالنا:‎ 
للاراقة آو للتخلیل.‎ 


)١(‏ روي من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وآنس. فحدیث ابن عمر: في 
المستدرك(۲: ۳۷)ء .وسنن البیھقي الکبیر(٥:‏ ۳۲۷))ء زسنن أبي داود(۳: ٣۳۲)ء‏ والعجم 
الأوسط(۸: CVT‏ ومسند آمد(۲: ٩۷‏ والمعجم الصغير(۲: »)٤١‏ ومسند أي يعلل(۹: 
EYA‏ قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (لعن الله اخمر» وشاربہاء وساقیھاء وبائعھاء 
ومبتاعهاء وعاصرهاء وآكل ثمنهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه). وأما حديث أنس 
فروي نی الأحادیث الختار(1: ۰۱۸۱ قال آبو عبد الّه القدسی: اسناده حسن. وفي سنن 
Hoc De uc ds cae dade ouod TU ACA SO edad‏ 
حدیث ابن عباس ففي الستدرك(۲: ۳۷» قال امحاکم: صحیح الاسناد» ومسند عبد بن 
حید(۱: ۲۲۹ والعجم الکبیر(۱۲: ۰۲۳۳ وموارد الظمآن(۱: ۰)۳۳۳ وغیرها. وینظر: 
نصب الرایة(7: ۱۱۸-۱۲۱). 


£Y‏ خلاصة الکلام فی مسألة الاعانة عل ارام 


مسأَلة: 
إذا أجر دابته لنقل الخمر لا يكره عنده على الخلاف السابق. 
کے صرح به O g> ll‏ والزيلعي" PE‏ والشر نبلالی“ Le‏ 


مسالة: 


إذا حمل الخمر في سفينته لا يكره. وهى على اخلاف. کا 
صرح به السر خس ی" وعبد امحلیم". 
مسألة: 


إذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه ا مر لا يكره. ىا 
صرح الزيلعي"» والعيني”» ولكن ا حصكفي”" صرّح بالكراهة» فقال: 


Y SV seul )۱( 

(۲) فی التبیین1: ۲۹. 

(۳) في رمز احقائق۲: ۲۷۳. 

۰۳۲۰ الشر تبلالیة۱:‎ CE) 

(۵) نی حاشیته fe‏ الدرر۱: ۲۰۳. 
() نی البسوط۳۹:۱. 

(۷) في حاشیته علل الدرر۱: ۰۲۰۳ 
(۸) نی التبیین٦:‏ ۲۹. 

(۹) نی رمز ا حقائق۲: ۲۷۳۔ 
(۱۰) ی الدر الختار": ۳۹۲. 


a a ee‏ أ 
لا عصرها لقیام العصية بعینه» ورد الطحطاوي هذا الاطلاق a‏ 
فقال: «فیه منافاة ظاهرة لقوله PUN CE ET‏ لا تقوم بعينه - أي 

عند ذکره لعصی العنب -». 

ووافقه ابن عابدین» وزاد: «وهو مناف أيضاً لما قدمناه عن 
E di‏ آو قطعه. ولعل الراد هنا 
عصر العنب علن قصد اخمرية» فان عين هذا الفعل معصية مپذا القصد؛ 
ولذا أعاد الضمير عاك الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر 
من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر لي 


فتأمل). 
قلت: يقدّمُ ما في «التبيين» للزيلعي و«رمز الحقائق» للعيني علل 
ما في «الدر المختار) للحصکفی بوجوه: 


الأول: أنه موافق لظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضى الله عنه من 
جواز حمل الخمر؛ إذ في كل منهما لا تكون المعصية بعین الفعل؛ وانما 
يتخللها فعل فاعل مختار. 


۰۱۹۷ : 6 ني حاشيته عاك الدر‎ )١( 
.Y4Y : ۱ رد الحتار‎ (Y) 


tt‏ ددعب تخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ارام 

والثالث: رده كلامه من قبل الطحطاوي وابن عابدين للمخالفة 
لقوله ولما في الكتب. 

والرابع: آن «التبیین» من الکتب العتبرة في الذهب بخلاف «الدر 
الختار»» فانه من الکتب غبر العتبر وان مل بعضه عدم اعتباره Qe‏ 
اختصاره الشدید. 

ما بالنسبة لقول ابن عابدين: ولعل الراد هنا عصر de ein‏ 
قصد الخمرية... الخ. فهو محاولة منه لتوجيه قول ا حصكفي في المسألة 
وله عل آحد الروایات في الذهب» وهي ما سبق ذکره عن «فتاوی 
قاضي خان» بصيغة التضعيف في مسألة بيع عصير العنب» وعلیه فیکون 
قصد ا حمریة کما سبق ذكره هناك هو قصد نشر الخمر لا قصد تحصيل 
الربح من عصرها فحسب مع علمه بأنه سيتخذ خمراً والله أعلم. 


£ 


مسالة: 

)13 استأجره لقطع العنب لیجعله خر لا یکره کیا صرح 
abs‏ والعيني". 
)١(‏ في التبیین ۲۹:۲. 


(۲) في رمز احقائق۲: ۲۷۳. 


bo As 


£ 


مسالة: 


آن يسقي lel‏ خمرا لا يجوزء كا صرّح به المرغيناني”, 
والزيلعيی"» وابن نجیم"» والشليي قال محمد بن d oe‏ 
الاصل»: آفتکره للمسلم آن يسقي الذمي را آو مسکرا؟ قال نعم؛ 
لآن هذا تصرف من ال مسلم نی ا حمر لا علٰ سبیل التطھیر فلا يحل؛ لأنه 
إعانة عبن المعصية قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الأنْم وَالْعُدْوَان)[المائدة: 
IY‏ 

قلت: في هذه المسألة إر يفصل بين المعصية والفعل فعل فاعل 
مختار؛ لذلك استحقت الكراهة بخلاف أخواتها من المسائل. 

خلاصة ما نی هذا الفصل: 

آن دلالة مسائله واضحة OF d‏ ما قامت المعصية بعينه كالخمر 
یکره وما لر تقم العصية بعینه لا یکره كبيع العصير من يتخذه خمراً أو 
قطع العنب آو عصره أو حمل الخمر. 


d )۱(‏ احداية۱۰: ۰۱۰۷ 
)٢(‏ فی التبین٦: .٦۹‏ 
(۳) فی البحر۸: ۲۷. 

.٦٤ :٦نییبتلا نی حاشیة‎ )٤( 


t‏ خلاصة الكلام ني مسألة الإعانة علل الحرام 

وبینوا آن ما لر تقم العصية بعينه: أي ما تغير عن حالته بعد 
البيع بأن كان قابلاً لأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة» لکن فعل 
الفاعل الختار» هو الذي اختار المحرمة» فانقطعت نسبته عن البائع أو 
الحامل أو الراعى. 


M^ MA ولد‎ 
We e oF 


تساه الوصا ماو ایح یج ی یت 8۷ 


الفصل الثالث 
مسائل بیع الزامبر 
وما يتخذ منها 
مسألة: 
بیع الزامیر یکره؛ لآن العصية تقوم بعينهاء کما صرح به 
O GLAS‏ والمرغيناني”» والزیلعی” وابن ا حمام“ء والبابرتی“ء وفخر 
الإسلام في «شرح الجامع الصغير). 
مسألة: 
بیع ما یتخذ منه الزامبر کالخشب والقصب وغیرهما لا 
یکره؛ ma ELEY‏ معزفا بفعل غیره» كما صرّح به الكاساني”, 


() نی البدائع ۵: ۰۲۳۲ ۷: ۰۱6۲ 

YE talal G (Y) 

VaV Yoel GO) 
۰۱۰۸:0۰۰6 ۱- 61۰ :۵ في فتح القدیر‎ )8( 
۰۱۰۸ نی العنایةا:‎ )٥( 

۰۱6۲ :۷ ۰۲۳۲ :۵ البدائع‎ g O 


A‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانةعل ارام 
والرغینانی» والعيني" وابن eU uel cela‏ واللکنوی*» وفخر 
الاسلام في «شرح الجامع الصغير). 


مسألة: 
بيع الملاهي يكره؛ لمأ سبق ذكره؛ کیا صرح به عبد الحليم”. 
خلاصة ما à‏ الفصل: 


كما في الفصل السابق بأن ما تقوم المعصية بعينه يكره كالمزامير 
واللاهي وما إرتقم لا يكره كالخشب التي يتخذ منه المزامير؛ لأنه عينه 
e barr ae‏ ا 


te MA واد‎ 
We e OS 


.۳۹۶ : نی اهدايةع‎ )١( 

۳۲۹ ورمز امحقائق۱:‎ ۰٩۰۳ البنايةه:‎ (Y) 
۰۱۰۸:۱۰6۱ 1۰ في فتح القدیره:‎ )۳( 
.۱۰۸ :٦ نی العنایة‎ )٤( 

(۵) فی عمدة الرعایة۲: ۳۸۵. 

.۲۰۳ حاشیته علن الدرر۱:‎ GC) 


للاأستاذالدكورضلاح آبو احا ي 


مسائل بیع ا حاریة 
والأمرد وغيرها 


£ 


مسالة: 

بیع اخارية لن لا lg‏ یکره کا صرح به 
الزیلعي" والسر خسی" galls i‏ 

مسألة: 

بيع الجارية لمن يأتيها من دبرها لا يكره. کا صرح به 
الزيلعي”". gt polls‏ 5 والعيني". 


.۲۹ ف التبیین؟:‎ )١( 

YA ENID godl فی‎ )١( 
.۲۷۳ :۲ في رمز ا حقائق‎ )۳( 
۰۲۹ (4)ق التبین۱:‎ 

Y Ve dl نی‎ )٥( 
نی رمز ا حقائق۲: ۲۷۳۔‎ )٦( 


o‏ دب خخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل الحرام 
مسالة: 


بيع الغلام الأمرد من لوطي لا يكره كا صرح به الزيلعي”» 
والسرخسی" » والعيني”. لکن قال الولواحي في (بیوع) «فتاواه»: رجل 
له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أَنّه يعصي الله فيه غالباً یکره هذا 
البيع؛ لأنه إعانة علل المعصية. وكتب ما نصّه: ذكر في (باب بيوع أهل 
النمة) من «الحیط»: السلم الفاسق [ذا اشتری عبداً آمرده وکان من 
بكاداواء ۶ہ PL al‏ 

قال أبو السعود" بعد نقل کلام الولوالجي و«المحيط»» ومن هنا 
ظهر أن ما ذكره الولوالجي من كراهة بيع الأمرد من يعصي فيه أشبه 
بمذهب الصاحبين وما ذكره الزيلعي من عدم الكراهة أشبه بمذهب 
الإمام لكن في قول الزيلعي: فهو كبيع الجارية.. الخ نظر؛ لآن ظاهر 
هذه العبارة kel‏ يقولان بعدم الكراهة أيضاً وليس كذلك فلو أبدله 
بقوله وعل هذا يجوز بيع الجارية... الخ» أي عنده لكان أولى. 


.۲۹ التبیین1:‎ OO 

.۳۹ :۱٦١طوسبملا‎ G (Y) 

(۳) في رمز ا لحقائق ۲: ۲۷۳. 

.۲۹ :٦نییبتلا ینظر: حاشیة‎ )٤( 

.٦٠٤ :۳ فی حاشیته علل شرح ملا مسکین‎ )٥( 


للأستاذ الدكتور صلاح Oe‏ 

ونی (الحخانیة4": ویکرہ ea‏ الامرد من فاسق یعلم آنه يعصي به؛ 
لانه ٍعانة علل العصية» وکذا فی (الخلاصة)"ء وقال شيخي زاده" بعد 
آن ذکر عن الزيلعي" آن لا یکره: «وهذا صریح في جواز بیع الغلام من 
اللوطي. والنقول في کثبر من العتبرات آنه یکره»» وقال النادمي": 
AN aa‏ 

قلت: هذه من المسائل التي حصل في اختلاف بين الكتب في 
الكراهة وعدمهاء ويمكن التوفيق بينها أن من ذكر عدم الكراهية فقد 
de uem‏ قول الإمام» ومن ذکر الکراهة کصاحب «البسوط» 
واالتبیین» فقد خرجها علل قول الصاحبین كقاضي خان والولوابحي 
وصاحب «المحيط»» وقد ذكر هذا التوفيق أبو السعود كما سبق. 

نم ان ما في الشروح مقدم عل ما في الفتاوئ» فيكون ما في 
«المبسوط» و«التبيين» و«رمز ا حقائق) مقَدمٌ dls‏ ما d‏ غيرها من عدم 
الكراهة. 


۰۱۸۱ :۲ )۱( 

(۲) ینظر: البحر الرائق ۵: ۰۱۵۵-۱۵۶ 
(۳) في مجمع الانهر ۲: ۵۲۹. 

(4) فی التبیین1: ۰۲۹ 

. ١5 في حاشية الخادمي ص5‎ Co) 


Y‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانة عل ارام 

ald Le sages‏ أن Cole‏ «النح» بعد آن ذکر کلام الزيلعي 
والعيني وغیرہما قال: وهو صریح في جواز بیع الغلام من اللوطي 
والمنقول في كثير من الفتاوئ أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في 
«المختصر) آي «تنوير الأبصار) al‏ 

فردَّ ما قاله ابن عابدین" بقوله: هو صريح أيضاً في أنه ليس مما 
تقوم المعصية بعينه» ولذا كان ما في الفتاوئ مشكلاً کیا مر عن «النهر» إذ 
لا فرق بین الغلام وبین البیت والعصین فکان يتبغي للمصنف التعویل 
عل ما ذكره الشراح فإنه مقدَّمٌ على ما في الفتاوئ. 

ثم إن عمر ابن نجيمه” وفق بینها بقوله: وعندي à bol‏ 
«خانیة» حمول على كراهة التنزيه» والنفي هو كراهة التحریم وتابعه 
علل ذلك الحصكفي”. 

ولكن رد هذا ابن عابدين” بقوله: هذا التوفیق غير ظاهر؛ لأنه 
eni‏ أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلل مقتضی ما ذكره هنا يتعين أن 
تكون الكراهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره علل 


.۳۹۲ :٦راتحملا فی رد‎ )١( 
.۲٦۸ في النهر۳:‎ )۲( 

(۳) في الدر الختار": ۰۳٩۱‏ 
)٤(‏ نی رد الملحتار٦:‏ ۳۹۱. 


Oy es 
التنزیه» وانا مبنی کلام الزيلعي وغیره علن أن الأمرد ليس مما تقوم‎ 


العصية بعینه ک| یظهر من عبارته. 
Ala‏ 


بيع الجارية المغنية لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً Gb‏ المنكر في 


مسالة: 


بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنّه ليس عينها منكراً وإنا المنكر 


مسالة: 


بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنّه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في 


مسالة: 


بيع الحمامة الطيارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنّا المنكر 
فی استعماله الحظور» کےا صرح مهذه oed‏ الزیلعی٥‏ والعينی*» 


.۲۹۷ :٣نیبتلا في‎ )١( 
فی رمز ا حقائق١: ۳۲۹۔.‎ )٢( 


of‏ دب تخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ارام 
وعمر ابن نجیم"» وآبو السعود". 

قلت: هذه السائل السبع محرجة علل قول أبي حنيفة من أن عينها 
ليست منكراً كالخمر والمزامير» وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شي 
فالتکر هو الاستعیال الحظور فاء إذ المقصود الأصلي منها ليس 
المعصية» فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارضء فلا معصية في 
بيعها وإنما تكون المعصية بفعل المشتري» وهو مختار بفعله» فتنقطع نسبته 


عن البائع. 


M^ MA لد‎ 
We 7e AW 


(۱) نی النهر الفاتق۳: ۲۱۸ 
(۲) ی حاشیته علن ملا مسکین ۳: 1۰7 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 


“ 4 £e 
“ f * t e 
لیتخله لبیت نار او بيعة‎ 
۰ مه‎ 7 
او کنسية وغ‌ها‎ 
مسألة:‎ 
اجارة بیت لیتخذه بیت نار - آی معبدا للمجوس -؛ أو‎ 
بيعة - آي معبد للیهود - آو کنيسة - آي معبد للنصاری - آو یباع‎ 
تعالل:‎ di] JE یکریه لثیء من ذلك؛ لانه اعانة علن المعصية» وقد‎ 
عل البة وَالتَقَوَى وَلآ تعَاونوا عَلَ الإنم وَالْعُذْوَانِ) [المائدة:‎ 185155} 
[Y 
ولأبي حنيفة ه: أنْ الإجارة على منفعة البيت» وههذا يجب الأجر‎ 
بمجرد التسليم» ولا معصية فيه» وإنا المعصية بفعل المستأجر» وهو‎ 
ختار فيه لقطع نسبته عنه» والدليل عليه أنه لو آجرہ للسکنیٰ جاز» وهو‎ 


5 دب خخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل الحرام 
لا بد له فيه من عبادته. وانما قیده بالسواد؛ V ee‏ يمكنون من إحداث 
اللعبدء وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام 
فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد 
الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة. 

وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها 
فی الأصح» كا صرح به الرغینانی"» والسرخسي"» والزيلعي”, 
والعيني"» والزاهدي"» وملا مسکین"» واحصکفيی"۰ وشيخي زاده"» 
وزاد عليها: ويكره في المصر إجماعاً وكذا في سواد غالب أهل الإسلام ما 
مر أن شعائر الإسلام فيه ظاهرة. 


.155-156 في الهداية5:‎ )١( 
YAFA NT في المبسوط‎ )۲( 

: التبیین:‎ GO) 

.۲۷۳ في رمز احقائق۲:‎ )4( 
JY oV uel Co) 

.۳۰۲ الکنز ص‎ e A فی‎ )٦( 
۲۹۲-۳۹۱ :٦راتخلا نی الدر‎ )۷( 
.۵۲۹ :۲ في جمع الانهر‎ )۸( 


ov 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


£ 


مسالة: 


آجر نفسه لیعمل ی الکنيسة ویعمرها لا باس به ویطیب له 
الأجر عند أبي حنيفة» ویکره عندهما؛ لأنه لا معصية في عين العمل» كا 
صرح به العيني" واحصکفی" وآبو السعود" والنحلاوي"*. 


مسالة: 


ويكره عندهما؛ لانجا مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعیر في حقناء 
صرح به السرخسي*» PE ab Sls‏ وآبو السعود» 


M M 
We 7e C 


والشر نبلالی* والنحلاوي”". 


.۲۷۳ نی رمز ا لحقائق۲:‎ )١( 

.۳۹۱ :٦راتخللا الدر‎ (Y) 

.۰ 7 :۳ حاشیته علل الکنز‎ ó (T) 
في الدرر الباحة ص۸۱.‎ )4( 
و‎ ۷۹۷ 

.79 التبيين":‎ à CO 

(0) في رمز ا لحقائق ۲: ۲۷۳. 

Te )۸( 

() فی الشرنبلالیة۱: ۰۳۲۰ 
(۱۰) في الدرر الباحة ص۸۱ 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو ا حاج خم 


الفصل السادس 
مسائل متفرقة 
ا 
من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة 
الطريق لا بأس بهء وإن أضر بهم فالمختار أنه لا يشترى GY eas‏ إذا لر 
بجد مشتریاً لا یقعد فکان الشراء منه اعانة علن DR aa‏ 
مسألة: 
i - SSL) a 0‏ الثوب المطويّ الشديد الإدراج" - 
المقضض - أي مُرَضَّع بالفضة” - للرّجال إذا علم أنه يشتريه 
ليلبسه يكره؛ لأنّه إعانة له عن لبس الحرام”. 


۲۰۹ :۳ والبحر ۸: ۰ء وفتاوی قاضی خان 7 ۱ واطندية‎ ۲۹:٦ ینظر: التبیین‎ )١( 
YAY : ۱ ورد الحتار‎ 

(۲) ینظر: تاج العروس VOY t£‏ 

(۳) ینظر: ختار الصحاح ۲ ۵۰. 


T‏ سب تخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ا حرام 

مسالة: 

لو SF‏ إسكافياً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي الجوس 
أو الفسقة أو خياطاً أمره إنسان أن يخيط له قميصاً على زي 
الفسَاق یکره له آن یفعل ذلك". 

قلت: الظاهر آن مسالتی الکعب الفضض واتخاذ الخف 
والقمیص الکراهة فیهی| آشبه بقول الصاحبین بخلاف ul‏ حنيفة» فإن 
عدم الكراهة أشبه بقوله؛ لاآن العصية لیست بعین الکعب الفضض؛ 
ae oY‏ ليست منكراً؛ وانا باستعمال الحظور» وآما فی اف 
والقمیص» فان عمله لیس بمعصية. وانیا العصية بفعل فاعل تا 
فانقطع عنه» ويؤيد ما ذكرت في هذه المسألة با يلي: 

A ji‏ في نسخة «المحيط)” التي عندي منقولة عن «واقعات 
الناطفی»۰ والمثبت فيها في مسالة الخف والقميص: له أن يفعل ذلك. ولر 
يذكر كراهة» وإن نبه المحقق في الامش أنه في نسخة: فإني لا آری أن 


(۱) ینظر: البحر ۸: ۲۳۰ والتبیین٦:‏ ۲۹ء وجمع الاهر ۲: ۰ ورد المحتار 5: 797 عن 
الحیطء وفی اهندية ۳: ۲۰۹ عن اخلاصد. 

(۲) پنظر: البحر ۸: ۲۳۰ والتبیین٦:‏ ۲۹ء وجمع الاهر ۲: ۰ ورد الحتار 7: ۳۹۲ عن 
المحيط. 

Ae) 


Va aA 
یفعل ذلك. ثم ذکر مسالة الکعب بعدهاء فقال: قالوا: وبیع الکعب‎ 
الفضض من الرجال إذا علم أنه یلبس مکروه.‎ 

وثانياً: أنه ذکر في «الحیط»": الاناء الضبب وکذلك الکرسی 
سے تشه ای ع ا ا 
موضع الذهب. وکذلك جعل الصحف مذهبا آو مفضضاً لا بأس به 
عند آي حنيفة وکره عند آي یوسف. وقیاس قول آبي حنيفة آن لا یکره 
في الثیاب والسرج واللجام» وقول محمد مثل قول آي یوسف. 

ولأبي حنيفة: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بهاء 
والحرمة لعارضء والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب 
والفضة» فكل ما كان يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق 
بالتصوص علیه وما لا يشبه المنصوص عليه يبق علل A UM uel‏ 
وهناك يتصل الذهب والفضة ببدنه وهنا لر یتصل ببدنه» فلم يكن نظير 
امنصوص عليه نی الاستعمال. 

فالحاصل أن أبا حنيفة علِن هذا الوجه اعتبر حرمان الاستعمال فيا 
یتصل ببدنه صورة» والثاني: آن هذا تابع فلا یکره كالجبة المكفوفة 
بالحرير» والعلم فی الثوب؛ وقیاساً ide‏ لاشرب من یده علل خنصره 


(۱) ص۲۳۱. 


T‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
فتبين من هذه المسألة أن لا كراهة عند أبي حنيفة في الکعب 


ا لمغضض» فكيف يكره بيعه» والله أعلم وعلمه أحكم. 


£ 


مسالة: 

بيع الزنانير من TE‏ والقلنسوة من الجوسي to Su‏ 
لأن ذلك إذلال db‏ 

مسألة: 


بیع الأرض من یتخڈھا کنیسة لا بأس به". 


£ 


مسالة: 

رجل اشتری من التاجر شیتا هل یلزمه السوال آنه حلال el‏ 
حرام قالوا: ينظر إن كان في بلد وزمان کان الغالب فيه هو الحلال في 
أسواقهم ليس عل المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنئ الحكم 
علل الظاهرء وإن كان الغالب هو الحرام» أو كان البائع رجلا يبيع 
الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام”. 


)١(‏ ينظر: في التبيين”: ۲۹ ورد المحتار 5: 97" عن المحيط» وفي الهندية ۳: ۲٠۹‏ عن 
الخلاصة. 

(۲) ينظر: في الهندية “7: ١١7‏ عن التتارخانية. 

(۳) ینظر: التبیین ۲۹:۲ والبحر ۸: ۰۲۳۰ وافندية ۳: ۲۰۹ ورد الحتار 7 : ۳۹۲. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


£ 


مسالة: 

لو آوصی باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ویطعم للذین محضرون 
التعزیةء قال الفقیه آبو جعفر: مجوز ذلك من الثلث» ومحل للذین يطول 
مقامهم co Je‏ وللذي tS‏ من مكان بعيك» پستوي فيه الاغنیاء 
cel aall g‏ ولا يجوز للذي لا يطول مسافته ولا مقامه. فان فضل من 

وعن الشیخ الامام آي بکر البلخي: رجل آوصی بأن يتخذ 
القاسم في مل الطعام ال آهل الصيبة والاکل عندهم قال: حمل الطعام 
نی الابتداء غیر مکروه؛ لاشتغال آهل الصيبة بتجهیز الیت ونحوه فأما 
حمل الطعام في اليوم الثالث لا يستحب؛ لأن في اليوم الثالث تجتمع 
النائحات فاطعامه d‏ ذلك الیوم یکون de ölel‏ المعصية”. 

سال 

لا ينبغي للحلال آن یعین المحرم على قتل الصّید؛ ON‏ فعل 
العین شریکاء ولآن الواجب of ale‏ یأمره بالعروف وينهاه عن 


(۱) ینظر: امندية ۲ : ۰۹۵ وبريقة محمدية 6 : ۰۲۷۰ 


۶ _ — خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
التعرض للصیدہ فإذا اشتغل بالإعانة فقد أتى بضد ما هو واجب عليه 
فکان عاصیاً فيه» ولكن ليس عليه شيء سوئ الاستغفار؛ لأن الاصطیاد 
ليس بحرام عليه» إنم| المحرم عليه الإعانة علل المعصية» وذلك موجب 
للتوبة". 

مسألة: 

لا ينبغي للحلال أن يشتري الصّيد من المحرم؛ day OY‏ 
حرام علل الحرم؛ ولان في امتناعه عن الراء زجراً للمحرم عن 
اصطیاده فإنه تقل رغبته في الاصطياد إذا علم أنه لا يشترئ منه الصيد. 
وسواء أصاب المحرم الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء عندناء وهو قول 
عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم". 

مسألة: 

محرم استعار من محرم سكيناً؛ ليذبح بها صيداً فأعاره إِيّاه 
فذبح الصّيدء فلا جزاء على صاحب السّكين ويكره له ذلك. أما 
الک اهة بالاعانة علن المعصية بها أعطاه من الآلة. 

وأما حكم الجزاء فأكثر مشايخنا يقولون تأويل هذه المسألة أنه إذا 
كان مع المحرم القاتل سلاح يقتل بذلك السلاح الصيد فحینئذ لا یلزم 


AED dau (0 
dE uli: s 


01ص فس٣تٹتك*ہ"۹/ہ۵ہجیی‏ 
ا لجزاء the‏ من آعطی السکین؛ لأنه وإن لریعطه کان متمکناً من قتله فإذا 
ريكن تمكنه با أعطي لا يجب عليه الجزاء كا لا يجب الجزاء JII ehe‏ 
إذا کان للمدلول علم بمکان الصید. فأما إذا إريكن مع المحرم القاتل ما 
يقتل به الصيد ينبغي أن يجب الجزاء عن هذا المعير؛ لأن التمكن من قتل 
الصيد كان بإعارته السكين. 

وإِك هذا أشار في السبر الكبير» والآصح عندي أنه لا يجب الجزاء 
عل المعير للسكين عن كل حال لوجهين: 

أحدهما: أن الصيد مأخوذ المستعير قبل إعارة السكين منه» وكان 
قد تلف معنیٰ الصیدیة بأخذ المستعير إياه حك وبقتله حقيقة» فأما إعارة 
السكين ليس بإتلاف معنى الصيدية عليه لا حقيقة» ولا حکاً بخلاف 
الدلالة» فانه ٍتلاف لعنی الصيدية من وجه حين أعلم بمكانه من لا 
یقدر الصید علل الامتناع منه فان امتناع الصید من یقدر عل الامتناع منه 
یکون بجناحه ومن لا یقدر عن الامتناع منه یکون بتواریه عن عینه فاذا 
ee elas oc wal‏ 

والثاني: آن الاعارة تتصل بالسکین لا بالصيد فإنها صحيحة أ وإن 
إر يكن هناك صيدء ولا يتعين استعاله في حق قتل الصيد بخلاف 
الإشارة إى قتل الصيدء فإتہا متصلة بالصید لیس فیھا فائدة آخریٰ 


oM‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
سویٰ ذلك» ولا يتم ذلك إلا بصيد هناك فلهذا يتعلق وجوب الجزاء 
ا 


ننه 


آما قول عمر ابن نجیم": فیکره في الکل تنزیها - آي في کل ما ذکر 
أنه لا كراهة فيه من السائل السابقة » وهو الذي إليه تطمئن النفس؛ إذ 
لهذا والله الموفق. 

قلت: ما ذکره ابن نجیم هو اجتهاد منه فحسب. ولر آر من تابعه 


أو وافقه عليه من جاء بعده» فیبقی ما في الذهب من SH‏ على ما هو 
Ade‏ 


0 


M^ MA اد‎ 
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۰۱۹۱-۱۹۰ :6 ینظر: البسوط‎ )۱( 
۰۲۸ I GY) 


Wo I لللأبعاة‎ 


اخاغة: 

اتضح من السائل الذکورة آن ضابط الاعانة عل de eod‏ 
مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه» هو: 

أن و العصية بعینه فمکروه کبیع النمر والزامیز. ومعنیٰ 
تفه ان شک لا إلا الفعل اط 

وآن ما لر تقم العصية بعینه فغیر مکروه ویطیب آجره؛ ومعنیٰ 
ذلك آن عینه لیست منکرا بأن القصود الاصل منها لیس العصية وانا 
هي آمر عارض محصل بفعل فاعل ختار فتنقطع نسبته عن البائع أو 
غبره. 

أما في الأعمال فيكفي فيا لر تقم العصية بعینه آن یتوسط فعل 
فاعل ختار کم نی رعي ال حنازیر وتعمبر الکنیسةء والله ولي التوفيق. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


الراجع: 

الأحادیث الختارة لحمد بن عبد الواحد القدسی(ت1۳ه) ت: 
عبد الملك عبد الله» مكتبة النهضة الحديثة» مکة الکرمت Vb‏ 
۰ ه. 

احنفي(ت 1۸۳ ه). ت: زهیر عثمان. دار الارقم. بدون تاریخ طبع. 
الاشیاه والنظائر dad‏ الد ep‏ إبراهيم. ابن نجیم 
الصري(ت ۹۷۰ه). ت: محمد مطیع احافظ. دار الفکر. دمشق. 
YL‏ ۱۶۰۳ ه. 

البحر الرائق شرح کنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن 
الکاساني(ت ۵۸۷ ه)؛ دار الكتاب العربي» بیروت» ط.٢ء‏ ۳۲ صه. 


تاج العروس من جواهر القاموس : للسید محمد مرتضى الزبيدي 
(ت۱۲۰۵ه). طبعة الکویت. 


Ne‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانةعل ارام 
تاریخ بغداد : لايي بکر آمد بن علي امخطیب (1۳-۳۹۳ه). دار 
تاریخ یحی بن معین (ت ۲۳۳ه). ت: د. آحمد محمد. دار ا أمون 
trs tas aS AD‏ 
تبیین احقاتق شرح کنز الدقاتق لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدین» 
الطبعة الأمبرية بمصی .۰۱ ۱۳۱۳ ه. 

ت: عزیز aul‏ العطاردي. دار الکتب العلمية. بروت. ۱۹۸۷ 

. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأحمد بن علي ابن 
co ado) Grice) p>‏ السید عبد الله هاشم. ۱۳۸6 ه. 
المدينة النورة. 

eu .‏ الصغير لعبد g op yl‏ بکر EU‏ (ت۹۱۱ھ). 
مطبعة مصطفیٰ gl‏ احلبی وآولاده. ط ۳. ۱۳۱۷/۷ ه. ضمن شر حه 
السراج المنير. 

. ا جرح والتعدیل لعبد الرمن بن آيي حاتم التميمي (ت ۳۲۷ ه). دار 
إحياء التراث» بروت» ط ۰۱ ۱۳۷/۲ ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تسج ۷ 


الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد 
الحدَادِی (ت١٠8ه).‏ المطبعة الخيرية» ۱ ۱۳۲۲ه. 


1 حاشية الدرر a pl the‏ محمد بن مصطفیٰ ا خادمی.مطبعة عث‌انبة. 


در سعادت. ۱۳۱۰ ه. 


. حاشية الهداية لعبد ای اللكنوي (ت؟ ۱۳۰ ه). دیوبند سهارنیور. 


١١‏ ھ. 


الحنفی (ت۱۰۸۸ھ). مطبوع فی حاشیة رَد الختّار . دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 


. درر ا حکام شرح غرر الا حکام محمد بن cj gal à‏ مله 


(BANOS) 9‏ 3 سعادت. ۱۳۰۸ ه-. 


Ca Yo Yen)‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


العینی(ت ۸۵۵ ه). مطبعة وادي النیل. مصر. ۱۲۹۹ه. 
سنن اين ماجه محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى. دار الفكر. بیروت. 
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V‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانة عل ارام 
رو 


سنن ابن ماجە محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ھ). ت: 
مد فواد عبد الباقی. دار الفکر. بیروت. 

شن أبي داود لسلیان بن آشعث السجستاني (۲۷۹ه) .ت: 
Sal glo ded sue call at dot‏ اج رفا 
سنن البَيّمَقَى الكبير لأحمد بن الحسين بن على البَيّهَقَىَ(ات55/8ه). 
ت: محمد عبد القادر عطا. 5 ١‏ 5 ١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 
سنن الترمذي : لحمد بن عیسین الترمذي (ت۲۷۹ھ) ت: آحد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(ate) وت اتا‎ ie) ve is 
د.عبد الغفار البنداوي وسید کسروي حسن .۰۱ ۱۶۱۱ ه. دار‎ 
.)ھ٤٤٤ت( السنن الواردة في الفتن لعثان بن سعید القری الداني‎ 
صه.‎ ٩ 


: شرح النقاية لعبد الل بن حمّد أبو الکارمء ( ت: بعد:۹۰۱۷ھ). من 


خطوطات مکتبة وزارة الاوقاف العراقية. 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Minn‏ 


شرح الوقاية لصدر الشريعة عبید الّه بن مسعود (ت ۷ ۷ه) ت: د. 
صلاح محمد آبو احاج. رسالة دکتوراه مقدمة ال كلية العلوم 
الاسلامية. جامعة بغداد. ۰۰۲ ۲م. 


. شرح ملا مسكين علل کنز الدقاتق لعین الدین امروي العروف بملا 


مسکین(ت ۶ ٩۵‏ ه). الطبعة اخيرية. مصر. 6 ۱۳۲ ه. 

صحیح البخاري dil Le GY‏ محمد بن إساعيل الجعفي GII‏ 
(۲۵۲-۱۹6ه). ت: د.مصطفی البغا. ط۳. ۱۶۰۷ ه. دار ابن کثیر 
والي‌امة . ببروت. 

ضعفاء العقيلي لحمد بن عمر العقيلي (ت۳۲۲ه). ت: د. عبد 
العطي قلعجي. دار الکتبة العلمية. بیروت. ط۱. 4 ۱4۰ ه-. 

عمدة ذوي البصائر حل مهیات الاشباه والنظاثر لببري زاده» 
مخطوط» مکتبة الاوقاف العراقية. 

العناية شرح الحداية لمحمد بن محمد البابرتي» دار الكتب العلمية. 
غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحموي 
(ت۱۰۹۸ھ). دار الطباعة العامرة. مصر. ٠79١ه.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام الكتهورة سین 
بن عمار بن علی الشرنبلالی (ت۹٦۱۰ھ).‏ در سعادت. ۱۳۰۸ھ. 
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Vé‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانة عل ارام 
۷ الفتاوي افندية للشیخ نظام الدین البرهانفوري والقاضي محمد 
حسين الجونفوري والشيخ علي أكبر ا حسيني والشيخ حامد بن أبي 
الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. ١٠11١ه.‏ 
۸ الفتاوي افندية للشیخ نظام الدین البرهانفوري والقاضي محمد 
حسين الجونفوري والشيخ علي أكبر امحسيني والشیخ حامد بن Ql‏ 
امحامد امحونفوري وغیرهم . الطبعة الأمبرية ببولاق. ۱۳۱۰ ه. 
۹. فتح القدیر للعاجز الفقیر علن افداية لحمد بن عبد الواحد ابن امام 
(ت٦٦۸ھ).‏ دار إحیاء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار 
لفگر: 
۰ فتح باب العناية بشرح النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري (۹۳۰- 
۶ کا نزار وهیثم نزار. دار الأرقم. ۰۱ ۱۱۸ه. 
.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي أبو أحمد ا رجا 
aug ico CaP 10)‏ تار غزاوي. ط۳. ١٥۱ھ‏ دار الفکر . 
بيروت. 
۲ کشف المقاتق لعبد امحکیم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.‏ 
۸ ه. 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو ال حاج o o‏ ۷۵ 


. کشف ال حفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث لإسماعيل بن 


محمد العجلوني (ت77١١ه).‏ ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. 
ببروت. ط.6. ۱۰۵ ه. 

کنز الدقائق لعبد ال بن آحد النسَفي(ت۷۰۱ه). طبع بالطبعة 
احميدية الصرية بالناصرة بمصر. ۱۳۲۸ ه. 

للباب في شرح الکتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني 
امحنفي(۱۲۹۸-۱۲۲۲ه). ت: محمد محيي الدین عبد احمید. دار 
لوسوعة الفقهية الكويتية اعة من العلاء» تصدرها وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

٠5‏ هددارالمعرفة. بيروت. 

الجتبی من السنن لا لحمد بن شعیب أبو عبد الله 
dae LF eV Ss), Suc‏ الفتاح آپو غدة. مکتب الطبوعات 


مجمع الأنبر شرح ملتقی الابحر لشیخ زاده الرومي عبد ot or‏ 


محمد (ت ۱۰۷۸ ه). دار الطباعة العامرة. ۱۲ ۱۳. 
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Ny‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن آي بکر ايثمي (ت۸۰۷ھ). 
۷ ه. دار الریان للتراث ودار الکتاب العريي. بیروت. 

ختار الصحاح لحمد بن آيي بکر بن عبد القادر الرازي. (ت111). 
ت: حمزة فتح الّه. موسسة الرسالة. ۱6۱۷ ه. 

ختصر الطحاوي aay‏ بن محمد الطحاوی(ت۲۱ ۲ه). ES‏ 
الوفاء الافغانی. دار الکتاب العریی. 

الستدرك عليالصحيحين لمحمد بن عبد الله احاکم (ت۰5ه). 
بت . مصطفیٰ عبد القادر . دار الکیت العلمية بیروت. ط ۱. 


A EY) 
اللستصفیٰ شرح النافع لعبد اللہ بن آحمد النسفي (ت۷۰۱ھ) من‎ 
.)۹۰۲۹( خطوطات دار صدام برقم‎ 


du ul an‏ لاحد بن he gl the ul de‏ (ت۳۰۷ھ). ت: 
حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث. دمشق. ط.١. AVE‏ 
مسند أ مد بن حنبل لأ مد بن حنبل (ت ٢٢۲ھ).‏ مؤسسة قرطبة. 
مصر. 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷۷ 


تمعد OIE: Seely opal ١‏ ان کی هك بن یر 
لبرّار(ت ۲۹۲ه).ت: د.فوظ الرهن. ط١.‏ ۱۶۰۹ ه. موسسة 


علوم القرآن. مکتبة العلوم واحکم. بیروت . الدينة. 

tds CRY VA) cedes uos difta cota ds‏ یت 
الرحمن الاعظمي. دار الکتب العلمية ودار التنبي. بیروت والقاهرة. 
العجم الاوسط لسلیان بن آمد الطبرانيی(ت۳۰۰ه). ت: طارق 
بن عوض الله. دار احرمین. القاهرة. ۱۱۵ ه. 


. العجم الصغیر لسليان بن أحمد GR‏ (ت۳۹۰ه).ت: عمر 


شکور حمود. ط١.‏ ١٤٤٤٢۱ھ‏ الملکتب الاسلامي. دار عمار. ببروت. 
ole‏ 

العجم ھی لاي لقاسم سلییان بن QUSE ae‏ 
(ت۳۱۰ه).ت: حدي السلفي.ط۲. ۱۰6 ه مکتبة العلوم 
واحکم .الوصل. 

الغني شرح النرقي لعبد الّه بن آمد بن قدامة القدسی(ت۰ «CAT‏ 
دار الفکر» بيروت. 

مقلمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية لعبد اي اللكنوي 
(ت٤‏ ۱۳۰ھ). المطبع المجتبائي. دهلي. ٠٣٠٣ھ‏ . 


OV 


OA 


۹ 


T) 


Y 
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VA‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 

.٤‏ ملتقیٰ الأبحر لإبراھیم ا حلبيء مطبعة عل cab‏ ۱۲۹۱ه-. وأیضاً: 
طبعة: ت: الشیخ وهبی سلیان غاوجى الألباني» موسسة الرسالت 
ط ۲۶۰ ه. 
الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7. نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية لعبد الله بن یوسف AI‏ 
(ت۷۱۲ه): . ث:عمد. پوسف البتوري. دار ديك pas‏ 
۷ ھ. 

۷ النهر الفاتق شرح کنز الدقاتق لعمر بن ابراهیم ابن نجیم احنفي 
(ت۱۰۰۵ه). ت. أحمد عزو عناية. دار الکتب العلمية. بیروت. 
VETTE‏ 

8 الحداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر Cao Y) Us A‏ 
مطبعة مصطفی البایی. الطبعة الاخبرة. 
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We e KW 


۷۹ ee 


8ی مسائل بیع السلاح با ےرس سیت سط ند سی جس PY a‏ 
وما یتخذ منه وآمثاطا اص Mn mater pact einge t ume‏ 
مسألة: بيع السلاح إلى آهل الفتنة ]15 کان یعلم آنهم من آهل الفتنة Ji ream‏ 
مسألة: هدية السلاح وسائر آسباب التمليك من آهل الفتنة تکره و ۱ 
مسألة: بيع السلاح من fal‏ الفتنة إِن م یکن یعرف Í‏ المشتري منهم 8ب 
مسألة: بیع السلاح نی الأمصار لمن لا يعرف من أهل الفتنة لا يكره لئ 


£ 


مسألة: بيع السلاح ثمن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً 


وكان احتمال أن يستعمله فى الفتنة قوياً راجحاً t NOS:‏ ا ا 
مسألة: بيع السلاح من قطاع الطريق يكره كراهة تحريمية مر 7 


مسألة: بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية VAs‏ 


م ددعب تخلاصة الكلام في مسألة الإعانة عل ا حرام 
مسألة: بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا یکره ا 


مسألة: بيع السلاح والكراع والسبى وما شابه ذلك من أهل الحرب إذا حضروا 


مستأمنين أو تجهيزه لهم مع التجار يكره جس S ULT UR‏ 
مسألة:بيع الحرير والديباج يكره حمله إليهم ابن سج و ( 
مسألة: بيع الصفر إليهم والرصاص لا يكره DL UOS‏ 
مسألة: بيع الطعام من آهل الحرب لا يكره لكنه خلاف الأولى E‏ 
مسألة: ببع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب یکره ۲۳.۰.۰.۰ 
مسألة: بيع کل ما ھو أصل نی آلات ا حرب من أهل الحرب يكره PE‏ 
مسألة: إدخال ما سبق على أهل الذمة لا يكره e‏ 


مسألة: لا بُمَكُنْ ا حربي أن ینقل إلی دار ا حرب السّلاح والکراع وا حدید 


والدقیق إذا اشتراه في دار الإسلام NOT‏ ی۳۸۶ 


Ne ee 


مسألة: بيع العصير من المشتري الذي یعلم أنّه یتخذہ خراً لا یکره YS oma‏ 


£ 


مسألة: بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً م یکره بلا خلاف 0ھ A‏ 


مسألة: بیع العنب من الشتري الذي يعلم أنه سیتخنه خر لا یکره Nn‏ 
مسألة: بيع الكرم ثمن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به ا E‏ 


مسألة: بيع الأرض ثمن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر لا يكره عند أبي 


مسألة: لو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمراً وقضى دينه للمسلم من 
ثمنها جاز ولا یکره للمسلم آخذه SD‏ 


مسألة: لو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وقضاه من ثمنها لم يجز 


A‏ خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 


مسألة: إذا آجر دابته لنقل الخمر لا يكره عنده على الخلاف السابق e‏ 
مسألة: إذا حمل الخمر في سفينته لا يكره. وهى على الخنلاف DN aono dicus‏ 


مسألة: إذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه الخمر لايكره N:‏ نت 


مسألة: إذا استأجره لقطع العنب لیجعله خرا لا یکره o‏ 
مسألة: أن يسقي ذمياً خراً لا يجوز 7 NUR‏ 
الفصل الثالث: مسائل بيع المزامير وما يتخذ منها ae‏ ا ل 
مسألة: بيع المزامير يكره ar?‏ 0 
مسألة: بيع ما يتخذ منه المزامير كالخشب والقصب وغيرهما لا يكره Nuesen‏ 
مسألة: بيع الملاهي يكره OK Aiton eee eR SS‏ 


مسائل بیع ا حاریة سس مت سس ےت 
والأمرد وغيرها BAD cdi UD EUMD set MAE‏ 


I es 


مسألة: بيع الجارية لمن يأتيها من دبرها لا يكره "S‏ 
مسألة: بيع الغلام الأمرد من لوطي لا يكره m‏ 
مسألة: بيع الجارية المغنية لا یکره ا 


£ 


مسالة: بیع الکبش النطوح لا یکره ELE EE‏ ا 1 221 


مسألة: بیع الديك القاتل لا یکره Orr Sates tial SoS‏ 
مسألة: بيع الحمامة الطيارة لا یکره Eric cU ULM‏ 


مسائل |جارة البیت € — —— — — ——— سم OO‏ 
ليتخذه لبيت نار أو بيعة Drm‏ 
أو كنسية وغيرها E O ANSE De‏ ال ےل ا ا کو ری 0 80 


مسألة: آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به ويطيب له الأجرع 9۷ 


NE‏ خلاصة الکلام نی مسألة الاعانة عل ارام 
مسألة: آجر نفسه لیرعی الخنازیر» يطيب له الأجر tetas d‏ ا By‏ 


مسألة: من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطریق لا 
بأس به و ea www man na Ml R/ a RR RM uU M RUM RR E REIR NUR E B UP Rn C Eni a a a n‏ 
مسألة: بیع الْکَعّب الَْضض للر جال [ذا علم آنه پشتریه لیلبسه یکره ...... 5٩‏ 
مسألة: لو أن إسكافياً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً عل زی الحوس آو الفسقة 


أو خياطاً أمره إنسان أن يخبط له قميصاً على زي الفسّاق يكره له أن يفعل .. 15١‏ 


مسألة: بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لا يكره. Tes‏ 


مسألة: بیع الاارض من یتخذها کنيسة لا بس به a TER‏ 
مسألة: رجل اشتری من التاجر شیثا هل بلزمه السوال o a‏ 


مسألة: لو آوصی باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ویطعم للذین محضرون التعزية 


ie‏ يب ل/ 
مسألة: لا ينبغي للحلال آن يشتري الصّید من الحرم p RS‏ 


مسألة: حرم استعار من محرم سكيناً؛ ليذبح بها صيداً فأعاره إِباہ فذبح الصید 


فلا جزاء على صاحب السّكين ويكره له ذلك ا 
الخاتمة: ار ix TP‏ 
1۹ 


ale ale 
se کے‎ 3e 


